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 الملخص : 

تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى الوقوف على كل من التشريع 

التونسي نظرا لوجود توجه تشريعي  المغربي و و    الفرنسي 

دارة تطبيقا لتوجهات ل منهما لتعديل شكل هيكل مجلس الإلك

الحوكمة و من أجل معرفة و التأكّد من مدى تطبيقها لقواعد 

حوكمة الشركات التي تطرح فكرة فصل الادارة عن الرقابة في 

تنظيم القانوني تنظيم مجلس إدارة شركة المساهمة لعدم فعالية ال

لهيكل مجلس الادارة قبل التعديل الذي كان يمثل أحادية السلطة 

 و، بالجمع بين الادارة و تسير شركة المساهمة ورقابتها 
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لى التعديلات التشريعية موضوع الدراسة لوحظ أنّ إبالرجوع 

لزامية فصل سلطة إحيث  مقارنة تختلف منالالنصوص القانونية 

فانّ  امة عن سلطة الرقابة ، وعلى ذلكدارة العاختصاص الإ

دارة العامة و الرقابة فرضت كنظام لزامية الفصل بين سلطة الإإ

لإدارة الشركة المساهمة بنص القانون دون ترك الحرية الاتفاقية 

للمساهمين التي تظهر لدى التشريع التونسي كالاستثناء وقيد في 

لتشريع شركة مساهمة المدرجة اسمها في البورصة عكس ا

الفرنسي والمغربي الذي مكنّ المساهمين من حرية الاتفاقية أو 

سلطة اتخاذ القرار للفصل بين اختصاصات الادارة والرقابة 

 الإدارة.داخل مجلس 

دارة ، رئيس الحوكمة ، مجلس الإ:  الكلمات المفتاحية

 دارة ، المدير العام ، الرقابةمجلس الإ

Abstract:  

This comparative study aims to identify both French, 

Moroccan and Tunisian legislation due to the existence 

of a legislative orientation for each of them to modify the 

form of the structure of the Board of Directors in 

accordance with the corporate governance  and in order 

to know and ascertain the extent to which they apply the 

rules of corporate governance that put forward the idea of 

separating management from control in the organization 

of the board of directors of the joint stock company 

because of the ineffectiveness of the legal organization of 

the structure of the Board of Directors before the 
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amendment that represented the unilateral authority to 

combine the management  and control of the joint stock 

company Referring to this legislative, it was noted that 

the legal texts of a comparison differ in terms of the 

obligation of separation of the authority of the 

jurisdiction of the public administration from the control 

authority, and therefore the mandatory separation 

between the authority of public administration and 

control was imposed as a system for the management of 

the joint stock company by the text of the law without 

leaving the freedom of agreement to shareholders that 

appears in Tunisian legislation such as exception and 

restriction in a joint stock company named on the stock 

exchange contrary to French and Moroccan legislation 

that enabled shareholders to freedom of agreement or 

decision-making authority. To separate the management 

and control within the Board of Directors 

Keywords : corporate governance -  board of directors - 

president of board of directors - general director - 

control. 

 : مقدمة ال

دارة شركة المساهمة الجهاز المختص تشريعيا إيعتبر مجلس 

ر يتسيّ  ير شركة المساهمة كنمط تقليدي لإدارتها ويّ لإدارة و تس
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لوجود جهاز حديث يقوم على ثنائية الجهاز مجلس  ، هاغرض

 مجلس المراقبين مستقلين من حيث التكوين الهيكلي و رين ويالمد

التشريعات المقارنة   السلطات ، الحديث على التشريع الفرنسي و

مساهمة الالتي حذت حذوه مستوحى من النظام القانوني لشركات 

  .انيلمالأ

سة لشركات المساهمة موضوع الدراالمنظمة وانين تمنح الق و

ن حرية الاختيار بي،  ساسيمن خلال القانون الأ ، المساهمين

،  1 دارتهاإشركة وتنظيم الير يّ الحديث لتس نمطين التقليدي و

ة دارإالتاريخي التشريعي المنظم لمجلس باعتماد على التسلسل 

ة المادالذي يعتبر  خاصة التشريع الفرنسي و شركة المساهمة و

ات تشابه الموجود في التشريعلالخام لموضوع الدراسة و كذلك ل

مع  كعينة بحثية 3التونسي و         2المقارنة التشريع المغربي

ي الوظيف و تنظيم الهيكلي الالتشريع الفرنسي من خلال طريقة 

 .دارة لمجلس الإ

الذي  فالتشريع الفرنسي في تنظيمه لشركات المساهمة و

ينظم مجلس  1867جويلية  24نون اته بموجب القاكانت بداي

عام مدير  ساس وجود مجلس يمثل المساهمين وأدارة على الإ

 لعام والمدير اعلى ول بالرقابة فيقوم الأ ر الشركة ،ييقوم بتسيّ 

من  المستوحى ير ويّ التس كان يمثل الفصل بين الرقابة وا هذا م

لفصل بين اه تم التخلي عن نظام نّ أ إلا 4النمط القانوني البريطاني 

ون ل حكومة فيشي الفرنسية بموجب قانظ ير فييّ التسو الرقابة 

عضاء أدارة من مجلس الإ تشكيلاستمر  و 1940نوفمبر  18

سلطات الواسعة لتمثيل اليمثلون المساهمين داخل مجلس لهم 

التصرف باسمها يترأسه رئيس له نفس سلطات  و الشركة

مجلس  ذلك تشابه في السلطات بين الرئيس والمجلس ،ونتج عن 

  .وعدم ضبط المسؤوليات 5دارة الإ
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ت شريعالعدم فعالية النظام القانوني السائد في الت اونظر

طلق حماية المساهمين من منفي دارة المقارنة المنظم لمجلس الإ

نه تصور النظرية العقدية لطبيعة شركة و ما طرحه الواقع أ

دارة شركة المساهمة لغياب إفعلية في أصبح صاحب السلطة ال

هور ظ  ولحتمية، الجمعية العامة رغم أنها صاحبة السلطة العليا 

ي شركة خاصة فلدارة تبعا لنظرة المساهم لفصل الملكية عن الإ

ه ، انعكس سلبا على دوره المنوط ب شركات المساهمة المفتوحة

التي  مصلحة الشخص المعنوي و لتحقيق مصلحة المساهمين و

 ،ركة النظامية لش النظريةعلى  اه تأسيستعدد المصالح المرتبطة ب

 دارة شركة المساهمةإهيكل مجلس ظهرت الحاجة لتعديل تنظيم 

 دوره لدى التشريعات موضوع الدراسة لإعادة تنظيم هيكليه ،و

  .6الوظيفي

لس ل أو إعادة تنظيم السلطات داخل مجأنّ البحث في تعدي و

لتشريعات لدارة شركة المساهمة من خلال النصوص القانونية إ

لشركات حوكمة ا مبادئالتي تأثرت بضرورة تطبيق  المقارنة و

رة داسلطة الإ و  دارةوجبت الفصل بين رئاسة مجلس الإأو التي 

 ذاهو أدارة الشركة إهذا النمط في  و، تمثيل الشركة  العامة و

من التي تستوجب  كات والتصور الجديد فرضته حوكمة الشر

ر شركات بفرض بعض القيود التشريعية على يجل ترشيد تسيّ أ

 ساسيالقانون الأالتي تظهر من خلال وضع  ، سلطة المساهمين

س عضاء مجلأالممثلة لمساهمين  على هيئة التسييّر الجماعية و

بار ن لتسير الشركة باعتنمط معيّ  دارة في اتخاذ قرار لفرضالإ

  .المساهمين مصالح متعددة تخرج عن نطاق مصالحنها تمثل أ

أنّ الحوكمة في مفهومها العام مجموعة من القواعد  و

والإجراءات والتي من خلالها يتم ادارة الشركة والرقابة عليها 

دارة التنفيذية دارة و الإطريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإعن 
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لك فإنّ وعلى ذ ، المصالح الآخرينو المساهمين و أصحاب 

الرقابة  دارة الشركة وإتمام الحوكمة ينصب عموما بأسلوب اه

هذا الاهتمام وأسلوب الجديد الذي يعتبر من متطلبات  و. 7عليها

نصوص قانونية  الحوكمة كان لابد أن يظهر من خلال مبادئ

دارة وفقا لآليات و عادة تنظيم مجلس الإإتضع أحكام من أجل 

مساهمين لل لمجلس باعتباره ممثّ لالرقابي لدور الإجراءات تدعم 

 .وفق لتوجه النظرية العقدية 

ي تكمن فالاشكالية العامة موضوع الدراسة  نّ إعلى ذلك ف و

 ة عنمدى تأثر التشريعات المقارنة بمبادئ الحوكمة بفصل الرقاب

 ولى كل من القانون الفرنسي إالذي يفرض الرجوع  ير والتسيّ 

، ة قانونيلى نفس العائلة الإالتونسي باعتبارهم  ينتمون  ربي والمغ

و وجود توجه تشريعي بالفصل بين السلطات لدى كل من 

 المختصة بفصلكذلك للوقوف على السلطة  القوانين المذكورة و

هيئات شركة المساهمة ومعرفة سلطات ل مفهوم تسلسل ظفي 

ى د عللعام كقيلزامية الفصل لتأكد من تعلقه بفكرة النظام اإمدى 

ل بين الفصلى نتائج إوصول ال الشركة ،و لتنظيمالاتفاقية الحرية 

الإدارة العامة لتأكد من مدى تطبيق  سلطة رئاسة المجلس و

الحوكمة بضرورة زيادة الدور  لمبادئالنصوص التشريعية 

  الإدارة.الرقابي لمجلس 

ات جزئييتفرع عنها من  ما اشكالية الدراسة وجابة على لإول

الوصفي لطرح  النصوص  بحثية استوجب الاعتماد على المنهج

هج من معرفة السلطة المختصة بذلك و ساس التعديل وأالقانونية 

ل ن خلاملزاميته إذلك ك نظام العام والتحليلي لفهم تعلق التعديل ب

 حكام الواردة فيد على المنهج المقارن لمقارنة الأالاعتما

ور لتأكد من مدى زيادة الد ، نية بحثيةنصوص القانونية كعيال

 و تبعا لذلكالرقابي لمجلس الادارة من خلال النصوص مقارنة 

 تقسم الدراسة كالتالي:
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 فصل بين السلطات داخلالالجهاز المختص بالأول: المبحث 

 : دارة شركة المساهمةإجلس م

لى إشركات التجارية خضوعا الكثر أتعتبر شركة المساهمة 

 -عات التشري نّ أ إلا 8الأخرىالتنظيم التشريعي مقارنة بالشركات 

ق تختلف من حيث مجال تأثير التشريع على نطا -منطلق الدراسة

يه حكام الاتفاقية تنظمأة اختيار المساهمين باتفاق بوضع حري

لى النصوص القانونية منطلق إ،فبالرجوع  لشركة المساهمة

تعديل وإعادة هيكلة مجلس رورة الحوكمة بض مبادئتطبيق 

 .رة وتنظيم سلطاته بفصلها داالإ

 و  10المشرع المغربي و 9المشرع الفرنسي نّ أ و الملاحظ

بع قد مكنّ المساهمين حفاظا على الطا  11كذلك المشرع التونسي

في النصوص  التعاقدي لشركة من الحرية الاتفاقية بالإشارة

دارة العامة سلطة الإمكانية الفصل بين إعلى ساس التعديل أ

ون القان لىإا عن سلطة رئاسة المجلس باللجوء تمثليه شركة ولل

ات دارة من اتخاذ قرار فصل السلطساسي لتمكين مجلس الإالأ

نظرا لخصوصياتها انطلاق من ليه ،وشركة المساهمة إالمشار 

  تخضع لإجراءات خاصة12تكوين رأسمالها وانتقال ملكية اسمها 

درجت مسألة فصل السلطات قد أالتي  المقارنة وفالتشريعات 

 دارة قرار الفصل لتطبيقمجلس الإزت بين اجراءات اتخاذ ميّ 

ن لقانوتظمين ا إلزامية التي تعتبر شروط شكلية و حكام اتفاقية وأ

ساسي لفصل بين السلطات من طرف جمعية العامة لمساهمين الأ

سلطات مجلس حدود اتفاقية على  كشروط موضوعية التي تعتبر

  .صلو الفأالإدارة العامة  ن رئاسة المجلس وجمع بيالدارة بالإ

 : مساهمينلاختصاص الجمعية العامة ل :الأولالمطلب 
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نظام اللى تشبيه نظام تسير شركة المساهمة بإرجوعا 

ية الديمقراطي لوجود هيئة جمعية المساهمين ذات سلطة التنظيم

ة لوضع قواعد اتفاقية تنظميه تنفذ من طرف هيئة مجلس الادار

ذات سلطة التنفيذية ،وعلى ذلك يمنح بعض الفقه هيئة مجلس 

يفترض تسلسل السلطات  13الادارة تسمية حكومة الشركة 

اقية عن طريق الية واستقلالها بمنح المساهمين سلطة اتف

م التصويت لتنظيم اجهزة الشركة المسيرة لرأسمالها باعتباره

يحدده القانون  مؤسسي الشخص المعنوي اجتمعوا ضمن ما

لك و امتلاك جزء من رأسمال بعد التأسيس لذألتكوين رأسمالها 

يستوجب اجتماعهم عند تأسيس الشركة من خلال الجمعية 

ل حدد بيه شكالذي ي ساسي وم الأالتأسيسية لمصادقة على النظا

ادية و من خلال الجمعية العامة الغير العأوهيكل مجلس الادارة 

لس حكامه المنظمة لمجأفي ساسي لتعديل قانون الأبعد التأسيس 

 لكعلى ذوجديدة بعد التأسيس التوجهات القانونية لدارة تطبيقا لالإ

 لي واختصاص الهيئة بتعديل تنظيم هيك نّ أيظهر لزوما  ،

صوص القانونية دارة شركة المساهمة النإالوظيفي لمجلس 

ة خلال الجمعية العاملت المساهمين من هّ أموضوع الفصل التي 

ماعي ر الجو الجمعية العامة الغير العادية لاتخاذ القراأالتأسيسية 

خضوع لساسي كوسيلة لباستعمال القانون الأالابتدائي بفصل 

 ساهمين منع هذالمالتشريعية ، وعلى ذلك لا يمكن ل رادةلإل

منح يالتشريعي في حد ذاته  النص نّ أكما ، 14 الاختيار التشريعي

يانه ختيار كما فعل المشرع المغربي والتونسي وسيأتي بالاحرية 

. 

 : الجمعية العامة التأسيسيةالفرع الأول: 
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 بالنسبةإشهار لإثبات وجود الشركة  ضرورة الشكلية ولل و

ركن في تأسيس شركة المساهمة في  غير ولل لمساهمين و

الدراسة لابد من تحرير قانون  التشريعات المقارنة مجال

طلاع عليه من طرف المساهمين لإساسي ليكون مجال لالأ

د تحديلليكون نظام تسير عليه الشركة  ، مصادقة عليهلسين لالمؤسّ 

 ليةيثالتم كيفيات سير هيئات تحديد العلاقات الداخلية بين هيئاتها و

شخص للكذا للإعلام الغير لتحديد الممثل القانوني  رقابية وال و

المعنوي ونطاق سلطاته لضبط العلاقات  الخارجية لشركة 

  .الغير لضمان صحة التصرفات وحماية مصلحة الشركة و

يـتأكد اختصاص الجمعية العامة التأسيسية لمساهمين  و

ولهما أة  الفصل بين السلطات من نقطتين مكانيإص على نّ الب

نوي لشروط التي تطبيقا لمبدأ خضوع تكوين الشخص المع

ء نصوص التعديل تطرح نمط يعتبر استثنا نّ يحددها القانون لأ

دارة شركة المساهمة مع إصل لتشكيل هيكل مجلس عن الأ

 أسيسالثانية تنقطة اال حرية اختيار هذا النمط وبلمجلس ااحتفاظ 

 قرار النهائي بالفصلالنصوص منطلق التعديل منحت سلطة  نّ أ

 .لمجلس الادارة كما سيأتي التوضيح 

بر اسي لإمكانية الفصل يعتسمين القانون الأضعدم ت نّ أ و 

 التي لا و اجلس من سلطاته الخاصة المحددة قانونالمحرمان 

 كةلشران ممثل يحكام الاتفاقية التعدي على سلطته في تعيّ لأيمكن ل

جمع بين الدارة الشركة سواء بإصاحب السلطة العامة في  و

 فصل .بالو أالإدارة العامة  رئاسة المجلس و

 :غير العاديةالجمعية العامة الفرع الثاني: 

دية دون سواها بتعديل تختص الجمعية العامة الغير العا

ساسي لأنه اختصاص متعلق بالنظام العام الذي يفرضه القانون الأ
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تطبيقا لمبدأ تطبيق  و16 كل شرط مخالف يعتبر باطل و 15القانون

ساسي إلزامية خضوع القانون الأ القانون من حيث الزمان و

لزامية تعديل إدة التشريعية يستوجب الوقوف على رالإشركات للل

ح الذي يطر 17نص القانونيإلى خضوع لساسي لالقانون الأ

لاختصاصها بذلك غير العادية الفصل من طرف الجمعية العامة 

باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام بخضوع عقد شركة لنص 

سلطة المساهمين في تنظيم  فاقية والحرية الات تقييد القانون و

التي  ساسية وة التي تظهر من خلال القوانين الأجهزة الشركأ

 شركة . لتحدد الطبيعة العقدية ل

النصوص القانونية محل الدراسة فيما يخص وجوب  نّ أ إذ

 لفصلتعديل القانون الاساسي لتمكين مجلس الادارة اتخاذ قرار ا

 :  سائلمتأسيسا على اعتباره قيد يتعلق بالنظام العام تطرح ثلاثة 

 فصل بيناللزامية إساسي دون ولا :ضرورة تعديل القانون الأأ

 السلطات 

لى إيمكن الاشارة ساسي الأالقانون تعديل عن ضرورة  و

ق بين الشركات الذي فر قانون شركة المساهمة الفرنسي و

 سهمها في البورصة والغير المسعرة وذلكأالمساهمة المسعرة 

 شهر من تاريخ نشر القانون 18جل الخضوع لأبولى الأ بإلزام

 81 ةغير العاديساسي من طرف الجمعية العامة تعديل القانون الأل

جاري قانون التالمن  1-51-225قرة الثانية من المادة فلتطبيقا ل

 .ساسيتعديل القانون الألإجبارية  والفرنسي 

لذلك في حالة عدم استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية  

و جمع بين أالادارة من ممارسة اختصاصه بفصل لتمكين مجلس 

ل ذي الصفة اللجوء الى رئاسة المجلس والإدارة العامة يمكن لك

لزام المجلس لاستدعاء الجمعية إجل أمن  ستعجاليالاالقضاء 

على خلاف ، 19ساسيلتعديل القانون الأالعامة الاستثنائية 

التي لم تخضع  سمها في البورصة وأعر غير المسالشركات 
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فصل على المساهمين من يمكن طرح مسألة ال و،  لأجل زمني

ن تنعقد أستثنائية التي يمكن الاة العامة جمعيالعمال أخلال جدول 

  20.أخرىلأسباب 

 لزامية الفصل إضرورة التعديل مع : ثانيا 

ى لزامية الفصل تظهر لدإساسي مع وجوب تعديل القانون الأ

المشرع التونسي في تميزه بين الشركات المساهمة المدرجة 

قرة الف 215جة ، بتعديله لفصل اسهمها في البورصة والغير المدر

ولى بموجب قانون المتعلق بتحسين الاستثمار ضمن الباب الأ

ين بالفصل  نّ إذلك فللدعم حوكمة الشركات التجارية الخامس منه 

شركة يكون لدارة العامة لاختصاص الإ سلطة رئاسة المجلس و

ي فسهمها أركات المساهمة التونسية المدرجة وجوبيا بالنسبة لش

 و 22يفرضه كل من المشرع الفرنسيالذي لم  و21البورصة 

ن فصل يمكاللزامية النص لدى المشرع التونسي بإمع  المغربي و

نون و المدير العام تعديل القاأرئيس المدير العام الر مسيّ لل

 .23 صادقةلمساسي مع عرضه لالأ

جمعية العامة لفصل لالمنح سلطة القرار النهائي ب : ثالثا

 مساهمين لل

نون المتعلق من قا 05الفقرة  67المادة لى إرجوعا  و

ر لقراالمشرع المغربي منح سلطة اتخاذ ا نّ إبالشركات المساهمة ف

مين النهائي بفصل سلطة الادارة العامة عن رئاسة المجلس لمساه

بتضمين قانون الاساسي امكانية الفصل والذي لم يلزم به 

 نّ أمن خلال النص  ملاحظال و 24المساهمين ولهم بذلك الاختيار 

همة المشرع المغربي قد حافظ على الطابع التعاقدي لشركة المسا

نص لساسي لخضوع لزاوية عدم وجوب تعديل القانون الأمن 

 .هيكل محدد لتشكيل مجلس الادارة القانوني الذي يفرض 
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يتشابه مع المشرع المغربي بعدم  ا المشرع التونسيمّ أ 

ئي لنهااسي وترك مسألة اتخاذ القرار سالزامية تعديل القانون الأإ

كن يم ساسي وقانون الأالص على ذلك في نّ الساهمين بلمفصل لالب

من مجلة الشركات  01 الفقرة 215نص المادة تأسيس ذلك على 

ع شرّ الم نّ إلى أ مقاملابد من الاشارة في هذا ال و، 25 التجارية

ى ساسي لتنصيص عللزامية تعديل القانون الأإالتونسي من حيث 

ي فسهمها أصل قد فرق بين شركات المساهمة المدرجة مكانية الفإ

التي تعتبر شرط  الشركات غير المدرجة و البورصة و

ع ليه المشرّ إيشر موضوعي لاتخاذ قرار الفصل والذي لم 

تيار المساهمين دون خضع فصل السلطات لاخأالمغربي والذي 

 .و عامة أنت خاصة كا اذإشركة المساهمة النظر لنوع 

 : اختصاص مجلس الادارة :الثانيالمطلب 

 62 طار مفهوم تسلسل السلطات هيئات شركة المساهمةإفي 

بين السلطات داخل مجلس  نصوص قانونية اساس الفصل نّ إف

ألة لم تخرج على مبدأ التسلسل الهرمي لسلطات بمنح مسالادارة 

ل اختيار شكل الهيكلي لمجلس الادارة الجديد لمساهمين من خلا

 القانون الاساسي  كما يظهر عندما منح التشريع المساهمين 

 ركة ولتسير ش ية المجلسو ثنائأحادية مجلس الادارة أبين اختيار 

ة س ضمن الجمعيبعد التأسيادارتها سواء عند تأسيس الشركة او 

 .و الغير العادية أالعامة التأسيسية 

نصوص التعديل لم تخالف لما لمجلس الادارة من  نّ أكما 

سلطة قرار في اختيار الشخص ممثل شركة المساهمة الممارس 

لإدارة العامة ،فكل من التشريع الفرنسي والمغربي والتونسي منح 

تصاص اخ رئاسة المجلس وسلطة قرار اختيار الفصل بين سلطة 

 لمجلس الادارة ، باستثناء ما مكانية الجمعإدارة العامة مع الإ
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لشركات المدرجة في البورصة يطرحه التشريع التونسي بالنسبة 

ساس الفصل تمنح المساهمين سلطة أحكام القانونية الأ نّ أ.غير 

ختيار بين الاود على سلطة قرار مجلس الادارة باتفاقية بوضع قي

ساسي والتي تنحصر في القانون الأ و الجمع من خلالأالفصل 

 27و الجمعأغلبية عند تصويت على قرار الفصل تحديد نصاب وأ

دارة بفصل لشروط العامة لقيد الشهر كما يخضع قرار مجلس الإ

 .ميهيو التنظأوإعلام تفرضها النصوص القانونية 

لشروط القانون دارة خضوع قرار مجلس الإالفرع الأول: 

 : ساسيالأ

لم ينص  المغربي و خضع كل من التشريع الفرنسي وأ

صل بين قرار مجلس الادارة بف 28صراحة المشرع التونسي

ط وعلى ذلك تم تفسير الشر 29ساسي السلطات لشروط القانون الأ

 ساسي اشتراطين المساهمين من خلال القانون الأالتشريعي تمك

رة على داقرار الفصل داخل مجلس الإويت على نسبة معينة لتص

ن مد دنى المحدّ ن تفوق الحد الأأيجب  30ن تكون بأغلبية خاصة أ

  .طرف القانون لصحة مداولة المجلس

كما تجب الاشارة فيما يخص صحة مداولة مجلس الادارة 

 شروط القانونية العامةلخضوع لالولا و لزوما أفصل يجب الب

ه ع المغربي في تحديدلطريقة مداولة المجلس فالمشرّ  ةالمحدد

ن م 67بالإحالة على المادة  استثنى و 31لطريقة مداولة المجلس

ج على ذلك يمكن الاستنتا و،قانون متعلق بالشركات المساهمة 

و الجمع باستعمال أمكانية التصويت على قرار الفصل إعدم 

 . 23 الأغلبية وسائل الاتصال التكنولوجية لحساب النصاب و

ما مسألة دعوة المجلس لاتخاذ القرار فهو من اختصاص أ

ة المجلس لانعقاد مع تحديد جدول رئيس مجلس الادارة لدعو
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 عضاء مجلسأيتضمن مشروع قرار الفصل لإعلام  عمالأ

  .ليكون على دراية مسبقة على مشروع الفصل الإدارة

فصل بين السلطات الفمسألة خضوع قرار مجلس الادارة ب

خاصة في  -ساس الفصل تترك خضوعه ألى نصوص إبالرجوع 

ي فدة لشروط تتعدى الشروط المحدّ -المغربي  التشريع الفرنسي و

لس اولة مجع في تنظيمه العام لطريقة مدالمشرّ  نّ لأ، قانون ال

ه أغلبية لصحة انعقاد دنى لنصاب والادارة اشترط الحد الأ

مين لمساهلنة ممثلة غلبية معيّ أر وضمان وقراراته و لتأكيد حضو

ذ أغلبية خاصة لاتخا داخل المجلس يمكن لهم اشتراط نصاب و

د ساسي يفوق الذي هو محدّ قرار الفصل من خلال القانون الأ

ركة شفي بذلك تتأكد سلطة المساهمين في تنظيم الادارة ، قانونا 

مثل تأسيسي الأالالمساهمة لحماية مصالحهم باختيار النمط 

  .لتحقيق ذلك

الغير بقرار  ضرورة اعلام المساهمين والفرع الثاني: 

 :الفصل

ي ذا كان المبدأ العام وتطبيقا لحق المساهمين والغير فإ

 ين بمعلومةنيمد يسهعلى رئ الاعلام يجعل من مجلس الادارة و

ساس أنصوص  نّ إزام يستوجب المسؤولية قانونيه ،ففهو الت

جراءات اعلام المساهمين و الغير ا دتالفصل بصفة خاصة حدّ 

المشرع  نصكما  ،لى النص التنظيمي لتحديد ذلك إو بإحالة أ

 .الفرنسي

نصوص العامة لنشر وإعلام العموما يمكن الاستعانة ب و 

شار المشرع المغربي ، وإلزامية أر كما يبسلطات هيئة التسي

الفرنسي ظهر تشابه اجراءات لدى المشرع يغير لالإعلام بالنسبة ل

يداع لدى لإخير يشترط اخضاع قرار الفصل لالمغربي فهذا الأ و
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 33المشرع الفرنسي نصالنشر القانوني كما  سجل التجاري و

تمكينهم من ب الذي يختلف معه في طريقة اعلام المساهمين

و عن طريق وكالة على نسخة من قرار أالاطلاع بصفة مباشرة 

و مقر أشركة لالاجتماعي لمجلس الادارة المطروح في مقر 

ما المشرع المغربي اشترط اعلام أ  ، 34الإدارة مجلس 

المساهمين ضمن انعقاد الجمعية العامة التي تلي اتحاذ قرار 

  .الفصل

الفصل بين السلطات داخل مجلس  مضمونالثاني:  المبحث 

 :دارة شركة المساهمةإ

العامة الإدارة  مبدأ الفصل بين سلطة رئاسة المجلس و نّ إ

 ،النصوص القانونية محل الدراسةالذي تطرحه  شركة ولل

، نظام العام المرة المتعلقة به من القواعد الآنّ أاستوجب التأكد من 

شكل الخضوع له لإعادة تنظيم بالتلتزم شركة المساهمة و التي 

تمثيل  فمنح وظيفة الادارة العامة و دارتها ،إالهيكلي لمجلس 

منحه لرئيس مجلس  لمدير العام دونلصيل أالشركة كاختصاص 

حوكمة الشركات التي  قواعد على خلاف 35لزاميإالادارة ليس 

جلس الادارة يرأسه رئيس غير تستوجب الفصل لتجعل من م

عام تنفيذي مدير مقابل الفي  ي يتمتع بسلطات محدودة وذتنفي

  .36مام الغيرأثيلها تم وسع لإدارة الشركة وأيتمتع بسلطات 

عدم تمتع رئيس مجلس ،حوكمة الشركات ومن منظور 

عادة توزيع السلطات لضمان إمة غايته دارة العادارة بسلطة الإالإ

مجها في عدم د الرقابة و دارة وتوازن بين سلطة الإالنوع من 

طار فصل السلطات إالمدير العام في  نّ أهيئة واحدة ،على اعتبار 

دارة الذي بدوره يحتل مركز الوسط بين مجلس الإيخضع لرقابة 

قد يظهر من عدم تحقيق  المدير التنفيذي لمواجهة ما المساهمين و
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التي  و 37 ر الشركةيالمساهمين من خلال تسيّ  مصلحة الشركة و

دارة عن الرقابة الذي ينتج اختصاصات مستقلة تستوجب فصل الإ

  .المدير العام لكل من الرئيس مجلس و

 : دارة العامة عن رئاسة المجلسفصل الإ :الأولطلب الم

منحت  -محل الدراسة–ساس الفصل أالنصوص القانونية 

 و دارةدارة العامة عن رئيس مجلس الإصل سلطة الإمكانية فإ

عت  من اختصاصات المدير فصل وسّ لتطبيقا  ل و ، على ذلك

ك ، لذلالعام مع استقلاله بسلطة تمثيل الشركة دون غيره وتبعا 

 دت نطاق سلطات رئيس مجلس الادارة في رئاسة المجلس وحدّ 

ن يقوم بدوره المنوط بيه كوكيل عن أالسهر على  ه وتمثيل

المدير  دارة ووعلى ذلك لكل من رئيس مجلس الإ ، المساهمين

مع ج عن الفصل على العكس في حالة الجتالعام سلطات مستقلة تن

  .العامة بين سلطات رئاسة المجلس والإدارة

 : اختصاصات المدير العامالفرع الأول: 

طار الفصل من اختصاص مجلس إن المدير العام في يتعيّ 

ا لا طبيعي ان يكون شخصأ دارة لا الجمعية العامة ، يجبالإ

و مساهم أدارة ن يكون عضو في مجلس الإأيشترط  لا و ، معنويا

مدير العام من خارج الين يمكن تعيّ ، علاوة على ذلك في الشركة 

بغض النظر  ،38ساسي غير ذلكذا اشترط القانون الأإ إلاالشركة 

ساس العلاقة التي تربط المسير بالشركة المساهمة فالمدير أعن 

العام في حالة اتخاذ قرار الفصل السلطات يتمتع بسلطات ممنوح 

طار الجمعية إيتمتع به المساهمون في  حدود ماله قانونا في 

فية خاصة يرئيسه بك دارة وده القانون لمجلس الإحد ما والعامة 
تحديد سلطاته من خلال القانون لمساهمين لكما يمكن ، 39
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صاحب  ه ممثل الشركة وساسي دون افراغ محتوى سلطاته بأنّ الأ

ورث أالمدير العام  نّ إوعلى ذلك ف، سلطة الادارة العامة 

لجمع بين صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الادارة في حالة ا

دارة العامة مع التأكيد على عدم تمتعه بسلطات الإ رئاسة مجلس و

لسلطة التنفيذية لقرارات مجلس ل اأصبح يمثّ  كرئيس مجلس و

ن يو يمكن له اقتراح تعيّ ، يكتسب بذلك صفة التاجر  دارة ،الإ

تمثيل  دارة العامة وتفويض بعض سلطات الإ مدير عام مساعد و

دارة  بتفويض المدير ر لرئيس مجلس الإالشركة كما هو مقرّ 

 .الإدارة العامة  العام في حالة الجمع بين سلطة رئاسة المجلس و

 :دارةاختصاصات رئيس مجلس الإالفرع الثاني: 

ن ملمدير العام ينتخب وجوبا لدارة خلافا رئيس مجلس الإ و

ن أيمكن اشتراط  عضاءه وأدارة بإجماع عضاء مجلس الإأبين 

م سهساسي عدد الأن يحدد القانون الأأيكون من المساهمين على 

يملك  طار الفصل لاإع سلطاته في تنوّ  رغم تعدد و40،التي يملكها 

ختصاصاته خصوصا تظهر ا 41، يمثلها لا دارة الشركة وإسلطة 

 هو بذلك يستدعي ميه ويي له سلطة تنظأفي رئاسة المجلس 

عن  تقارير بإعداد، عماله أينظم سيره بتحديد جدول  و   المجلس

ى يسهر عل، كما قام به المجلس لعرضه على الجمعية العامة  ما

 .حسن سير هيئات الشركة 

مجلس نتيجة طبيعية لفصل لويهدف حصر سلطاته كرئيس ل 

تمثيل السلطة  دارة العامة حتى يتمكن مناختصاصه عن الإ

 ثلهاصبح يمأدارة على السلطة التنفذية التي الرقابية لمجلس الإ

 .المدير العام 
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نتائج الفصل بين السلطات داخل مجلس   :الثانيالمطلب 

 :دارةالإ

تبنته التشريعات موضوع  ما حوكمة الشركات ونهج  نّ إ

لى غاية فصل السلطة الرقابية عن إساس أيهدف  ، الدراسة

دارة رئيس مجلس الإالتي تنحصر في شخص  السلطة التنفيذية و

 شركة مساهمة على التوجيه وفي دارة الإحصر دور مجلس  و

 اأصحاب المصالح المرتبطة به الرقابة لحاجة مصلحة الشركة و

دارة العامة جزء من اختصاصات ن لا تكون الإألذلك يجب  ،

ام في ذلك محولة لتقرب من الحلول التي يطرحها النظ المجلس و

ل شركات المساهمة ثنائية المجلس الذي يمثر يماني لتسيّ لالأ

تركيز السلطات في هيئة مجلس  نّ لأ ، ازدواجية اختصاص

 بت هذاث، أل الهيئة رئيس مجلس شخص الذي يمثّ الو أدارة الإ

فهوم ل مظو نطاقها في أبعاد المصلحة أالنظام عدم قدرته مسايرة 

عة طبيلددة ية النظامية على حد سواء المحالنظرية العقدية و النظر

  .حماية الولى بأ همصالح شركة المساهمة و

 دارةتركيز السلطات بيد رئيس مجلس الإ عدمالفرع الأول: 

: 

همة ر شركة المسايتشبيه نظام تسيّ  نّ ، أيمكن القول بداية 

 لحلوللى استعمال اإديمقراطي دفع فقه قانون الشركات نظام الالب

ى عل السلطة توقف السلطة ،و نّ أفكر السياسي بالتي يطرحها ال

 مة ودارة شركة المساهإالتعديل التشريعي لهيكل مجلس  نّ إهذا ف

 ام عنالع لها المديرسلطة التنفيذية التي يمثّ الص بإمكانية فصل نّ ال

عضاء مجلس أابية لمجلس الإدارة يكمن في منح السلطة الرق

 جلأهما من كزا كل جهوديرلرئيسه نطاق رقابي حتى  دارة والإ

  .42داء المجلس لدوره الرقابيأحسن 
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م المدير العا نّ أالمدافعين على طرح فصل السلطات  ويطرح

يصبح بطريقة مباشرة مرؤوس تحت سلطة ورقابة اعضاء 

مجلس الادارة وكلاء المساهمين وعلى ذلك يصبح رئيس مجلس 

يد توح نّ أبة دائمة على تسير الشركة ، كما الادارة يباشر رقا

يساعد في تحديد المسؤولية ، تحديدها لكل شخص  و لسلطاتا

دارة سلطة فمنح رئيس مجلس الإ 43 ر الشركةيناتجة عن تسيّ ال

دارتها إرئيس مجلس  تمثيلها و دارة الشركة وإمزدوجة سلطة 

جهته الذين لا يتمتعون في موا منتخب من طرف المساهمين و

ي مجلس ه كعضو فعادة انتخابإبسلطة مباشرة إلا سلطة عدم 

مال عأبه المجلس من  قام ماحول عداد تقارير إالادارة من خلال 

كز القانوني لتغطية ن يستغل الرئيس هذا المرأ، لذا يمكن 

  .يرخطاء التسيّ أمسؤوليته عن 

 :زيادة في فعالية الدور الرقابي لمجلسالفرع الثاني: 

عمال أحادي منحت له سلطة رقابة أدارة كنظام مجلس الإ نّ إ

الرقابة في شخص رئيسه  دارة والجمع بين الإ نّ أر إلا يّ التسي

عضاءه أن من خلال ظهر عدم قدرته لضمان رقابة المساهميأ

سلطة  الجمع بين السلطات لا يحقق ظهور نّ كوكلاء عنهم ،لأ

لعامة باعتباره دارة ادارة سلطة الإمضادة ، فمنح رئيس مجلس الإ

، 44خير الأ استقلال هذادارة  يؤثر على عضو في المجلس الإ

ل هيئة صبح يمثّ أبموجب الفصل  دارة ومجلس الإ نّ إلذلك ف

مساهمين للية لتدعيم رقابة الجمعية العامة لاداخلية لرقابة ذات فع

دور الرقابي الصبحت تشير صراحة بأنصوص القانونية ال نّ أذ إ.

في دارة لزيادة الدور الرقابي لمجلس الإ و45الإدارة لمجلس 

قصى تم تحديد الحد الأ، ل تعديل سلطاته المساهمة من خلا شركة

ة ذلك يمكن لكل لوجوب انعقاده في مهلة شهرين وفي حالة مخالف
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ء المجلس طلب انعقاد المجلس على عضاأو ثلث أمن المدير العام 

لة في ذلك محاو د بذلك ،وعمال من رئيسه وهو مقيّ أساس جدول أ

دور الدارة التقليدي ليصبح يشبه من التشريع تنظيم دور مجلس الإ

رقابي لمجلس المراقبة في شركة المساهمة ثنائية المجلس الذي ال

ان الدور جل زيادة وضمأومن  46 يمارس الرقابة طيلة السنة

 دارة ودارة فكل من رئيس مجلس الإالرقابي لأعضاء مجلس الإ

التي  مات المهمةالمعلو المدير العام يلتزمون بإعلامهم بالوثائق و

 47.تستلزم مراقبتها

لزامية إدارة الرقابية عضاء مجلس الإأويترتب على سلطة 

أ في ير فكل تقاعس في ذلك يرتب خطعمال التسيّ أن يقوم برقابة أ

دارة عضاء مجلس الإأساس لمسؤولية أر الشركة ويكون يتسيّ 
افع على ذلك فتقرير المسؤولية على عدم الرقابة يعتبر د، و  48

 سلطة تستوجب المسؤولية .الا فلممارسته

  :خاتمــــةال

 شركات التجارية عامة ولدور الملحوظ لالنظرا لتطور 

نواحي الحياة تنظيم جميع  ر ويشركة المساهمة خاصة لتسيّ 

 المالية وو تأثيراتها الجغرافية  و الدولية وأالمجتمعات الوطنية 

القرارات  تنظيمات الاقتصادية وال دفع الفقه و، الاجتماعية 

القضائية تبعا لما طرح عليها من نزاعات لإعادة النظر في 

محتوى الطبيعة القانونية لشركة المساهمة من منظور تأطير 

 حكام وأاولة ضبط مح ير والحرية الاتفاقية لتنظيم هيكل التسيّ 

، من أجله ئت نشأغرض الذي اليستوجب اتباعها لتحقيق نصوص 

يه الشركة كشخص معنوي تبعا و الهدف المفروض أن تسير عل

طور هي ضرورة كانت نتيجة للت لما يحيط بها من مصالح و

نظام المؤطر لشركة الأثبتت قصور  تيالايديولوجية الرأسمالية ال
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موعة بمجر داخل نفس الأيديولوجية ينادي ، لذا نشأ تيا المساهمة

 من الأفكار لتطبيقها في إطار ضرورة حوكمة الشركات. 

 هذا ما فعله التشريع وكمة تستلزم تقنين مبادئ وو الح    

 رييّ هيكل التسوالتونسي من خلال إعادة تنظيم  الفرنسي ،المغربي

ة لشركة المساهمة بالنص على إمكانية فصل الإدارة عن الملكي

ن أاح سملتبعا لعدم اشتراط أن يكون المدير العام من المساهمين ل

الدور الرقابي لمجلس  وزاد من ، تدار الشركة من الكفاءات

 مثيلتدارة من حيث استقلال المدير العام بالإدارة العامة و الإ

دارة ليتفرغ لمراقبة لشركة و نظّم وظيفة رئيس مجلس الإا

ير يّ التس لى نمطإير التقليدي منه تقريب نمط التسيّ ولة ار محالتسييّ 

 الحديث صانعا بذلك سلطة رقابة تابعة للمساهمين في مواجهة

ل صاحب سلطة الادارة و التمثيل والتي لا يمكن تحقيقها في ظ

 ازدواجية السلطة في يد شخص واحد .

 و التعديل في نمط التسيير التقليدي بفصل سلطة الادارة

م دارة ، كما تثيل الشركة عن سلطة رئيس مجلس الإالعامة و تم

لس دة الدور الرقابي لأعضاء مجالاشارة إليه يقوم أساسا لزيا

 لسلطةا، فنجاح هذا الدور يقوم على  يردارة على أعمال التسيّ لإا

هذا النمط من خلال القانون  ختيارلاالممنوحة للمساهمين 

الأساسي ، مما يجعل مسألة تفعيل دوره الرقابي يتوقف على 

ها ر فيإرادتهم في الجمعية العامة التأسيسية أو غير العادية يظه

   .قلية أو العكسف الأغلبية في مواجهة الأتعسّ 

ة قرار ترك تطبيق الفصل بين السلطات متروك لحري كما أنّ 

دارة كهيئة جماعية تداولية تعتمد على تصويت لاتخاذ مجلس الإ

لذا يستوجب أن يكون  ، ليهإار قد يظهر تعسف كما تم الاشارة قر

الاتفاقية أو الفصل بين السلطات من النظام العام تقيدّ فيه الحرية 
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لمساهمين حتى لسلطة التنظيمية لدارة تبعا لالتقريرية لمجلس الإ

  .حوكمة في القوانين مجال الدراسةلتطبيق الفعلي لالنتمكن من 

صل بين السلطات نظام عام لحماية ن يكون الفأيمكن  و

صحاب المصالح المرتبطة بشركة المساهمة من خلال نص أ

ارة دالمساهمين بمبدأ تحديد هيكل الإ إلزامعلى قانون الشركات 

سهمها في البورصة على أشركة المساهمة خاصة المدرجة في 

السلطات  عن الرقابة من حيث العضوية و ريالتسيّ فصل هيكل 

  .لضخامة وتعدد المصالح المرتبطة بها

 : الهوامش
ذكورين المنمطين الختيار بين الامكانية إنصت التشريعات المقارنة موضوع الدراسة على  -1

من  57-225من خلال المادة نص على ذلك فالمشرع الفرنسي ،  شركة المساهمةلإدارة وتسير

 ت المساهمة  وقانون المتعلق بشركاالمن  77المشرع المغريي من خلال المادة  القانون التجاري و

 .تشريع التونسيلمن مجلة الشركات التجارية بالنسبة ل 224الفصل من خلال 

داية بفرنسي التشريع المغربي في تنظيمه لشركة المساهمة قد تأثر بالتشريع ال نّ أالملاحظ  -2
 و 1867جويلية  24بإصدار ظهير يقضي بتطبيق التشريع الفرنسي  1922وت أ 11بتاريخ 

ي جديد لمغربزال متأثر به لتنظيم شركة المساهمة ،راجع فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري اام

عبد  ، 14-12 .صمنية ،الرباط ،صالتجارية،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،مطبعة الأ ،الشركات

ناس مك سة ،خر التعديلات القانونية ،مطبعة سهلماآالشركات التجارية في ضوء  الرحيم شميعة ،

 .223ص  ، 2015

 1867ية  يلجو 24بداية تأثر التشريع التونسي بالتشريع الفرنسي المنظم لشركات المساهمة  -3

انون قحمد ورفلي ،الوسيط في أراجع ،  1930فيفري  28مر العلي المؤرخ في كان بموجب الأ

 .21ص طرش لكتاب المختص تونس ،،مجمع الأ 2015الشركات التجارية ،الطبعة الثالثة 

4 - Pierre Henri Conac ,La dissociation des fonctions de président du 

conseil d’administration et de directeur général des sociétés anonyme 

selon la loi relative aux nouvelle régulation économique ,p.4. http 

//www.droit21.com date de mise en ligne :07 nouvembre 2001. 
5 - Farha Zéroui .La répartition des pouvoir généraux entre le conseil 

d’administration et son président : quelle solution؟ revue entreprise et 

commerce, 2005 n°8, p.29. 

 بع وظيفيالمدير العام ذات طا رئيسها و سلطات مجلس الادارة و نّ أي راجح يرى بأهناك ر -6

لا دارة ممثئم بالإيعتبر القانها تنظيم قانوني وعلى ذلك أشركة على لطبيعة القانونية لاليستند على 

شرح  الموجز في لمزيد من التفاصيل راجع عزيز العكيلي ،، عنه  شخص المعنوي لا وكيلالل

 .142 ،ص 126الفقرة ،  1987مكتبة المنهل الكويت  قانون التجارة الكويتي ،

ؤولية المسو المقارنة ،بين التنظيم نظمة العربية ومحمد علي سويلم ،حوكمة الشركات في الأ -7

 .10 ص رة ،،دار النهضة العربية ،القاه 2010ولى التأديبية والمدنية والجزائية ،الطبعة الأ

8 - Fabric Françoise, Elvire de frondeville, Amboise Marlange , Dirigeant 

de Société statut juridique, social et fiscal , 2éme édition,  Delmas , Paris, 
2009, p. 48. 
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ؤرخ في الم قانون الشركات الفرنسي 537-66من القانون رقم  02الفقرة  1-51-225المادة  -9

 .6402، ص  1966جويلية  26الصادرة بتاريخ  171الجريدة الرسمية رقم  1966جويلية  24

 ربيالشركات المساهمة المغالمتعلق ب 17-95قانون رقم المن  02الفقرة  67المادة  -10

رية مجلة الشركات التجاالمتعلق ب  2000-93قانون رقم المن  01الفقرة  215الفصل  -11

 التونسية 

كون لى شركة مساهمة خاصة يتإيمكن تقسيم شركة المساهمة من حيث تكوين رأسمالها  - 12

 والادخار  لى علانيةإساهمة عامة باللجوء مشركة  و الادخارلى علانية إرأسمالها دون اللجوء 
لمسعرة او أامة ساهمة العالمشركة ب المتعلقةفي النصوص القانونية المنظمة لشركة المساهمة  اغالب

لك يظهر ذ ميه خاصة نظرا لطبيعة الادخار فيها ويجراءات تنظإلى تخضع إ سهمها في البورصة أ

ما فعل إلزامية الفصل بين السلطات ك فرنسي ودارتها كالتشريع الإفي تكوين وتشكيل مجلس 

 المشرع التونسي .

13 - Alain Couret, Le gouvernement d’entreprise , Dalloz, siery, Paris, 

1995, p. 165. 

ة ترجم، (الشركات التجارية )جورج ريببر، رينيه روبلو  ،المطول في  القانون التجاري  -14

 ،بيروت ، 2008ولى الأ الطبعة،  لمجلد الثاني ول ،االجزء الأ،  منصور القاضي وسليم حداد

 .611ص ،لبنان 

التجار،  ،عمال التجارية الأ)القانون التجاري  محمد فريد العريني محمد السيد الفقي ، -15

 .598ص ،  2003،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ، (الشركات التجارية

انون ولى من قالفقرة الأ 95-225و لقد نص على ذلك المشرع الفرنسي من خلال المادة  -16
حتى  قانون المتعلق بشركات المساهمة والمن  110المادة  في المشرع المغربي الشركات و

 شركات التجارية.متعلق بمجلة الالقانون الولى من الفقرة الأ 291المشرع التونسي من خلال المادة 

من  444المادة و كذا من قانون متعلق بمجلة الشركات التونسية  01الفقرة  03صل الف -17

 .قانون المتعلق بشركات المساهمة المغربي ال

18 - Article 131-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 

nouvelles régulations économiques, J.O.R.F du 16 mai 2001,dite «  loi 

Ner » n°113, p.7776. 

19 - Article 5 alinéa 1 loi n° 2002-1303 du 30 octobre 2002 J.O.R.F du 30 

octobre 2002. 

20 - Article 131-1 de la loi relative aux nouvelles régulations économique. 

هورية متعلق بتحسين مناخ الاستثمار الرائد الرسمي للجم 2019لسنة  47رقم  القانون -21

 .1762 ص ، 05/2019/ 29المؤرخ في 47عدد التونسية 

22 - Bruno Dondero, Droit des société, 5éme  édition Dalloz, 2017,§ n° 791, 

p. 415. 

قبل الرئيس  ن يتم التعديل منأيمكن : " من مجلة الشركات التونسية  04الفقرة  291الفصل  -23

ع ، المرج د ورفليحمأراجع  ,"حكام قانونية ...ذا تم ذلك تطبيقا لأإو المدير العام أالمدير العام 

 .257السابق ،ص ،
في حالة و:" من القانون المتعلق بالشركات المساهمة المغربي  05الفقرة  67تنص المادة  -24

ارة الاد عدم تنصيص النظام الاساسي على اي اختيار يتولى رئيس مجلس الادارة مسؤولية مهام

 ".العامة 

ن يختار أشركة ليمكن للعقد التأسيسي : " من مجلة الشركات التونسية  01الفقرة  215المادة  - 25

 ".مهام المدير العام  الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة و

26 - Cass civ.,4 juin 1946 , jcp 1947 , note bastian « Arrêt Motte » 

 .611جون ريببر رينيه روبلو ، المرجع السابق ،ص  -27

رار خاذ قإذ يمكن اخضاع قرار الفصل للشروط العامة القانونية أو الشروط النظامية لات -28

 من القانون المتعلق بمجلة الشركات التونسية. 199مجلس الادارة طبقا للفصل 
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متعلق  من قانون 02الفقرة  67المادة  من القانون التجاري الفرنسي و 51-225المادة  -29

 ربيبالشركات المساهمة المغ

30 - Marie Héléne , Monserie Bon, l'organisation des pouvoir aux sein de 

la société anonyme, colloque organisé à l’université des sciences sociales 

de Toulouse le 05 octobre  2001 à Montchrestien .p 27 

 المساهمة المغربي. من قانون المتعلق بالشركات 03الفقرة  50المادة  - 31

 206فؤاد معلال ،المرجع السابق ،ص  - 32

33 - Décret n°2002-803 du 03 mai 2002 J.O.R.F p 1649 

34 - Article 225 -93 du Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 J.O.R.F 27 

mars 2007 

35 - Marie-Hélène Monserie , op.cit p 25. 

36 - Sayon Coulibaly , nouvelle gouvernance de la société anonyme 

http://univ-jurisocial.over-blog.com consulte le 27/10/2018, p. 2. 

37- Sabrinaa Alioui Verginie, Cibert Goton et Cèline Rousset, Le contrôle 
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 خر التعديلاتآالشركات التجارية في ضوء  عبد الرحيم شميعة ، -

 .2015 ،مكناس سهلماسة ،القانونية ،مطبعة 

ة  ثالثحمد ورفلي ،الوسيط في قانون الشركات التجارية ،الطبعة الأ -

 .2015، تونس ،كتاب المختصلطرش ل،مجمع الأ

بة مكت الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي ، عزيز العكيلي ، -

 .1987 ،الكويت ،المنهل

ارنة المق العربية ونظمة حوكمة الشركات في الأ محمد علي سويلم ، -

 ولىلأابعة ،بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية ،الط

 .2010،  ،دار النهضة العربية ،القاهرة

جورج ريببر، رينيه روبلو  ،المطول في  القانون التجاري -

 ، الجزء ترجمة منصور القاضي وسليم حداد( ،الشركات التجارية )

 .2008 ، لبنان ،بيروتمجد  ،ولى  الأ الطبعة،  نيلمجلد الثا ول ،االأ

عمال الأ)القانون التجاري  محمد فريد العريني محمد السيد الفقي ، -

وقية منشورات الحلبي الحق، (التجار، الشركات التجارية ،التجارية 

 .2003،لبنان ،بيروت ،

 النصوص القانونية:
 المعدل المغربيشركات المساهمة المتعلق ب 17-95قانون رقم ال -

الجمادى  17الصادر بتاريخ  20-05والمتمم بموجب القانون رقم 

 5639الجريدة الرسمية عدد2008ماي  23الموافق  1429 الاولى

شعبان 23الصادر بتاريخ  20-19والقانون رقم 1359،الصفحة 

 6773الجريدة الرسمية عدد 2019افريل  29الموافق  1440

 2177،الصفحة 

يتعلق  2000نوفمبر  03مؤرخ في  2000لسنة  93قانون عدد  -

 ،نسي بإصدار مجلة الشركات التجارية التونسي ، الرائد الرسمي التو

سنة ل 16،معدل بالقانون عدد  2000نوفمبر  07المؤرخ في  89العدد 

 .2009مارس  16المؤرخ في  2009

متعلق  2019 ماي 29المؤرخ في  2019لسنة  47 عدد  القانون -

 ،47 عددبتحسين مناخ الاستثمار الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 .5617 ص
 ثانيا :  قائمة المراجع باللغة الفرنسية
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